كلامنا في هذا اليوم في الأحكام الوضعية، تقدم عندنا في أول الكتاب أن الحكم ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي، والمراد من الحكم التكليفي هو الحكم الذي يتعلق به الخطاب من المولى لبعث المكلف نحو الاتيان به، كالوجوب والحرمة أو تركه طبعاً أو التحبيذ للفعل أو التحبيذ على الترك، أو تبيان أن الفعل والترك سيان، فأي حكم من الأحكام يكون على هذا النحو وبهذه المثابة يقال له حكم تكليفي، الحكم التكليفي إذن هو متعلق الخطاب من لدن الشارع، الذي يعبر عنه بالأحكام الخمسة، الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، بتقسيم الاباحة إلى القسمين المشهورين، وهذا الحكم الشرعي عندما نقول هو متعلق الخطاب هذا بناء على المشهور، مع وجود نظرية أخرى كما مر علينا بأنه في الحقيقة هذه الأحكام اطلاق الحكم عليها فيه شيء من التجوز، لأن الحكم كما قلنا هو نحو من البعث، يعني التحريك، وهذا يستتبع وجود كراهة أو شوق من خلاله يترتب بعث المكلف، والحال ان الحق تبارك وتعالى ليس بمحل للحوادث، فكيف يكره ويحب ويبغض إلا بنحو المجاز كما يقال، تجوز، فلما نطلق الحكم على الحكم التكليفي، أيضاً يراد به هذا التجوز أو المجاز، بمعنى اخبار المولى بوجود مصلحة أو مفسدة في المتعلق أو الخطاب كما مر علينا، لكن لا بالنحو الموجود عند سائر الخلق من وجود حب وكراهة وشوق وإرادة للإتيان من لدن المكلفين بهذه الأفعال، لأن المبدأ العال ليس بمحل للحوادث، فيقال: إن الصحيح لا شوق ولا إرادة كشوق المكلفين وإرادتهم، وإنما هو اخبار من لدن الحق تعالى بوجود المصلحة والمفسدة، فتصير أحكاماً تجوزية إذا صح التعبير، وقيل لا، الاخبار للنبي صلى الله عليه وآله، والشوق والإرادة والحب والكراهة ليس للحق تعالى، وإنما له صلى الله عليه وآله، ولذلك جاء قوله تعالى: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، وعلى كلٍ، قبلنا هذا، لم نقبله، ناقشنا فيه، لم نناقش فيه، صحيح، غير صحيح، هذا مبحث كما يقال فيه دقائق ولطائف ليس هذا هو محل بحثها، وإنما أشرنا إليها بشيء من الاقتضاب، لكن الصحيح والحق الذي لا مرية فيه، أن هناك أحكاماً وليس فقط اخبار عن المصالح، ولذلك جاءت الآيات القرآنية صادعة بذلك، (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول)، فالآيات بينة الوضوح في وجود أحكام شرعية تكليفية على المكلفين، وعندنا حكم وضعي، ما هو الحكم الوضعي؟ الحكم الوضعي هو ذلك الحكم الذي له نحو من التعلق بالفعل، فعل المكلف، أو بالموضوع، أو بالحكم، وعلى أساس هذا النحو من الارتباط والتعلق أطلق عليه، أو سمي بالحكم، تارة يكون الحكم الوضعي موضوعا لحكم تكليفي، مثل الزوجية، والرقية، والملكية، وأخرى يكون شرطاً أو مانعاً أو سبباً، كدلوك الشمس، سبب لوجوب الصلاة، أو علامة كخفاء الجدران مثلاً، أو سماع الأذان، علامية، فالحكم الوضعي على أنحاء، تارة يكون شرطاً كالطهارة، مانع، كالكلام والقهقهة والنجاسة، سبب، كالدلوك، هو على أنحاء المهم، هذه الأنحاء المتعددة للحكم الوضعي، اختلف فيها العلماء، هل أن هذه الأنحاء مجعولة من لدن الشارع؟ يعني الشارع جعل الملكية والرقية والحرية، بل والشرطية والمانعية، والسببية والعلامية، أم أن هذه أمور لا تنالها يد الجعل؟ هي أمور كما قلنا لها ارتباط بنحو ما، بالتكاليف الشرعية، لكنها غير مجعولة، وإنما هي أمور منتزعة من التكليف، فنحن متى ننتزع شرطية الشرط وجزئية الجزء وسببية السبب؟ بعد أن يأمر الحق تبارك وتعالى، يقول مثلاً: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً)، فنحن ننتزع سببية الدلوك من الأمر التكليفي، بمعنى أن السببية كحكم وضعي غير مجعول من لدن الشارع  ب الاستقلال، وإنما يعبر عنه بالجعل التبعي، يعني بعد أن جعل الشارع المقدس الحكم التكليفي، نحن بذوقنا الرفيع، وبفكرنا البديع انتزعنا سببية السبب لعلمنا بتوقف المسبب الذي هو الصلاة، صلاة الظهرين، على الدلوك، أو صلاة الفجر على طلوع الفجر، إذن يد الجعل لا تناله استقلالاً، وإنما تناله بالتبع، وهكذا مثلاً شرطية الطهارة، (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)، بعد أن أمر بالصلاة، الحق تبارك وتعالى، بين شرطاً، هذا الشرط ليس هو أمر به، بل أخبر عن توقف صحة الصلاة عليه، فإذن الشرطية والمانعية كعدم الطمأنينة، مثلاً، والقهقهة، والعلامية، التي قلنا عدم سماع الأذان وخفاء الحيطان أو الجدران، والسببية، والزوجية، والملكية، كل هذه الأحكام الوضعية، والطهارة والنجاسة، لاتنالها يد الجعل إلا بالتبع، وقيل: لا، هذه الأحكام على أقسام، بعضها قابل للقسمين، للجعل الأصلي، يعني بالاستقلال، مثل الملكية، إذا قال مثلاً كشارع: ملكتك الشيء الفلاني، أو كمولى، مرة يجعله بالاستقلال، مرة لا، بالتبعية، يقول لك مثلاً: تصرف فيه تصرفات تتوقف على الملكية، هذه التصرفات لازمها الملك، لأنه من التصرفات الهبة لهذا الشيء المتصرف، والبيع، والإيجارة وهلم جرا من الأمور المتوقفة على ملكية المتصرف فيه، فإذن بعض الأمور قابلة للجعل التبعي وللجعل الاستقلالي كالملكية وكالقضاوة، أو القضاء، يقول لك مثلاً: جعلتك قاضٍ، وتقوم أنت تحكم بين الناس بما أراك الله من المعارف والعلوم، وأخرى لا، ما يقول لك جعلتك حاكماً أو قاضٍ، وإنما يقول لك: افصل هذه الدعوى، ومن المعلوم أن الفصل بين دعاوى المتخاصمين معناه أنك قاضٍ من لدن الجاعل، وإلا كيف سلطك على أن تحكم بين الناس، يعني مرة يقول له: يا داوود إني ...الآية التي تقول ماذا؟ مضمونها جعلتك خليفة أو كذا، ومرة يقول له: احكم ما أراك الله، يعني هذا بالجعل التبعي، وذيك بالجعل الاستقلالي، إذن عندنا الأحكام الوضعية في الحقيقة على أقسام، ومنها ما لا تناله يد الجعل، لا تبعاً ولا استقلالا، كما أذا كان الشيء مثلاً جزءاً أو شرطاً أو كذا، لكنه من لوازم الماهية كما قلنا، الذي مر علينا، مثل ماذا؟ الزوجية للأربعة، هذه واضح بعد أنه ما يمكن أنه يجعله لا استقلالا ولا تبعاً، لأنه لازم لحقيقة ماهية ذلك الشيء، لا ينفك عنه، عبر بعدم الانفكاك الأزلي، وإن كان في هذا التعبير شيء من الغضاضة، ولكن يعني لإيضاح المطلب كما قلنا، هكذا قيل في الأحكام، هكذا قيل، يعني أن عندنا الأمور في الحكم الوضعي على أنحاء وأقسام، نحن لماذا أتينا بهذا البحث؟ وفصلنا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ لأن صاحب الوافية (يرحمه الله) ليس شارح الوافية الذي مر علينا، فيه فرق بين الصاحب والشارح، الصاحب هو الشيخ، والشارح هو السيد، فنحن نقصد الصاحب، الفاضل التوني، صاحب الوافية، المتن يعني، صاحب المتن، والشارح هو السيد الصدر (يرحمه الله)، ليس هذا السيد الصدر، ذاك القديم جدهم، الذي قبل أربعمائة أو خمسمائة سنة صار، قديم...
...

إيه صار له أربعمائة الآن، أو ثلاثمائة...

...

إيه أربعمائة أو ثلاثمائة، بالتعبيرين، بالتغليب، مثل الشمسين والقمرين، نحن قلنا أربعمائة أو ثلاثمائة، المهم أنه قديم (يرحمه الله) وعالم لا يشق له غبار، يعني واسع الاطلاع ودقيق النظر، الماتن والشارح، كلاهما من المدققين المحققين، ماذا قال هذا الفاضل التوني؟ قال: هذا الاستصحاب الذي نحن الآن ظلينا فيه أياماً وليالياً، أيام درس، والليالي المباحثة والمطالعة والكتابة والتدقيق،أياماً ولياليا نبحث فيه ونتأمل في معانيه، ترى ما يجري في الأحكام التكليفية، يعني إذا شكيت في الوجوب أو الحرمة أو الإباحة أو الكراهة أو الاستحباب، في الحقيقة شكك لابد أن يرجع إلى سببية سبب، شرطية شرط، جزئية جزء، أما إذا كان الحكم من الوضوح بمكان لا غبار عليه، من حيث الدليل، بعد إن كان الدليل دالاً على الحكم تعمل به كمكلف، إذا قال لك: صل، والشرائط بينة، والموانع بينة، والوجوب واضح، تقول بعد أنا أشك في الوجوب؟ لا، ما دام الدليل الدال على وجوب الشيء وافٍ، فأنت تأخذ به، أما إذا شككت في شرطية شرط، جزئية جزء، يعني كما قلنا شككت في العلامية، وأنت مسافر الآن، تقول الآن قطعت حد الترخص أو لا؟ وظليت تصطاخ، جاء الزوال وأنت قاعد تصطاخ، تبي تسمع الأذان، إن سمعت، يعني صليت تماماً، وإذا ما سمعت، تصلي قصراً، نعم وأنت رايح، وأنت جاي، إذا ما سمعت، هذا الأذان الذي يؤذنون، الله أكبر، الله أكبر، فإذن عندنا، وهكذا أيضاً تشك في الزوجية، تقول تحققت هذه بزوجتك، لأنه ما قال، قال: زوجتكِ، يعني كسر في الحقيقة بدال يقول زوجتكَ، يخاطب، قال زوجتكِ، أو قال: أزوجك، ونحن اشترطنا صيغة الماضوية، وراح فتشك في سببية السبب في الحقيقة، فنحن عندنا دائماً الشكوك هذه التي تستصحب من خلالها الأحكام الثابتة في ما قبلها من وجوب وحرمة وكراهة واستحباب وإباحة، منشأها ماذا؟ الشك في الحكم الوضعي، وإلا الدليل وافٍ وكافٍ للتدليل به على ماذا؟ على الحكم ماذا؟ التكليفي، وإذا كان عندك شك في دليلية الدليل، بعد ما تجيء تقول وأنا مثلاً ماذا؟ كما قلنا الشك في التكليف مرجعة إلى البراءة، ليس الاستصحاب، إما أن يكون الدليل دالاً على الحكم التكليفي، فتأخذ به، أو يكون فيه إشكال فتدعه، بعد ما تستصحب، متى يأتي الاستصحاب؟ عندما يكون الشك في حكم من الأحكام الوضعية، كلام من هذا؟ الفاضل التوني، صاحب المتن أو الشرح؟ المتن، الوافية يعني، الوافية كمتن حق هذا العالم النحرير (يرحمه الله)، طبعاً بعد أن أفاد هذا المطلب، أشغل العلماء، أشغلهم في تحقيقات دقيقة جداً، أولاً كما رأينا الآن، كم بحث نحن بحثنا؟ هذه أبحاث بعضها يتعلق بجوانب فلسفية، كالفرق بين لوازم الوجود ولوازم الماهية، والتفريق بين سببية السبب وشرطية الشرط وجزئية الجزء، شفتوا، يعني مطالب كلها ماذا؟ منطقية وفلسفية، وأيضاً ماذا؟ بحث جزء منه أصولي للتفريق، متى يجري الاستصحاب ومتى لا يجري، وبحث فقهي، ترتب الآثار الفقهية، فهذا البحث في الحقيقة مزيج من مجموعة من العلوم، ولذلك كل عالم  من العلماء بعد الفاضل التوني أدلى بدلوه في هذا المقام، على تفصيل...
الماتن يقول: خير الكلام ما قل ودل، عرفنا؟ ماذا يقول الماتن؟ يقول المفروض أن نحن نأتي بكلام جامع مانع، إن كان هذه الأحكام الوضعية تنالها يد الجعل، ماذا؟ جرى الاستصحاب فيها، وإن كان الحكم الوضعي لاتناله يد الجعل، وإنما هو حكم انتزاعي من لدن الحكم التكليفي، فالصحيح ما يجري إلا يجري الحكم في الأصل، يعني في الحكم التكليفي، هذا ما ينبغي أن يقال، وأما البحث والتفصيل في حقيقة الحكم التكليفي والوضعي فيقول نحن عاد أوردناه في أول الكتاب، بعد ما نعيده هنا، نحن الخلاصة التي ينبغي أن يعني ندلي بها في المقام، إن كان هذا الحكم تناله يد الجعل جرى استصحابه، وإن لم لم، يعني وإن لم تناله يد الجعل لم يجر استصحابه، هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: من قال لك: إن الشك دائماً يكون منشأ، هذا الشك هو الحكم الوضعي، لا، حتى الحكم التكليفي يكون فيه شك، نعم، مثلاً: أنت تقول هذا سبب، والسبب نحن يصير عندنا إشكال في السبب، لكن طبعاً نحن لما ما ندري إن هذا السبب علة في الحدوث والبقاء أو يكفي مثلاً حدوثاً، أما بقاءً لا شأن لنا به، فحينئذٍ، وشككنا في بقاء الحكم، نستصحب الحكم، ما نستصحب السبب، الحكم تيقنا بوجوده، بعد، في بعض الأحايين نشك في سعة المفهوم، أو ضيق المفهوم، مثل إذا قلنا مثلاً: يصدق السفر بهذا كذا، بقطع هذه المسافة أو لا؟ معاي؟ السعة والضيق في المصاديق، فنحن ما ندري، فنستصحب الحكم، يقول: ليس دائماً الاستصحاب يكون، يعني الحكم التكليفي ليس دائماً يكون منشأ الشك الذي على أساسه نجري الاستصحاب هو الحكم الوضعي، في بعض الأحايين كلام هذا المدقق العلم (قدس الله نفسه الزكية) كلام رصين، مع التفصيلات المقالة فيه طبعاً، والتحريرات، يعني يحتاج الواحد يؤلف فيه كتاباً هذا، كتاب كامل، يعني يذكر النظريات والأبحاث وآراء العلماء، ويصير رسالة، كتاب مثل هذا المجلد الذي نحن قاعدين...

....

ايه في الحكم...
...
هاه، ايه، هو جاء ببعض الأمثلة، نحن الآن عندنا علة، سبب، وهذا السبب هو الدلوك قلنا، لكن سببية الدلوك، دلوك الشمس، علة فقط محدثة، أو علة مبقية أيضاً للوجوب؟ بناءً على أنه علة محدثة ومبقية، ماذا يصير؟ يصير إنه ما فيه تكليف شرعي عليك بالإتيان بصلاة الظهر إلا إذا فيه زوال، إذا زال الزوال ارتفع الحكم، إذا قلنا فقط هو علة محدثة، لكن الوجوب باقي، صح أنت عصيت هذا، عصيته، يعني ما أتيت به، لكن أنت متيقن أنك كان واجبة عليك صلاة الظهر، يجب عليك قضاؤها أو ما يجب؟ يجب، فالشك هنا في الحكم، يعني كان عندك يقين بوجوب صلاة الظهر، الآن تشك فيه، اللهم إلا أن تقول هذا قصد المحقق التوني، أو الفاضل التوني، يعني جاء الشك في الوجوب من ناحية الشك في السبب، أنه علة محدثة أو مبقية، معي أنتم؟ فهذا أيضاً يرجع إلى مبحث الفاضل التوني، لكن الفاضل التوني ما يقول كذا، يقول: الشك في سببية السبب، أنه سبب أو، كما سوف يتضح الآن من الأبحاث، على كل...
الماتن وغير الماتن، والشيخ الأعظم، طبعاً الشيخ الأعظم عنده تفصيل مر عليكم في الرسائل، يعني فنّد فيه آراء هذا الفاضل التوني بما لا مزيد عليه من البيان، قال يعني إنه عنده ماذا؟ اشتباه كيف أجرى الاستصحاب فقط في الأحكام الوضعية، ولم يجره في الحكم التكليفي، والحال أنه سيان، كما يرى الشيخ، وراجعوا الرسائل، تشوفون فيه أبحاث دقيقة، يعني الذي نحن جبنا اليوم من الأبحاث هو مقتطفات من الرسايل، لأن الرسائل يعني أبدع الشيخ (يرحمه الله) في هذه الأبحاث، والكفاية أيضاً موجود هذا البحث، وبعد أين مر علينا؟ فقط في الرسائل والكفاية، لأن أصول المظفر ما جابه، ولاحتى يمكن هذا، الشهيد في الحلقات يتراءى لي ما جابه هذا البحث، ما أدري، لكني مو في ذهني يعني، على كل، يعني يمكن هو استعرض انقسام الحكم إلى تكليفي ووضعي، لكن في الاستصحاب ما تعرض له أنه متى يجري أو لا، هذا تعرض له في الرسائل بشيء من البيان والتفصيل...

تطبيق:

في استصحاب الأحكام الوضعية، ذهب الفاضل التوني (قدس الله نفسه الزكية) إلى عدم جريان الاستصحاب إلا في الأحكام الوضعية، يعني الأحكام التكليفية يجري أو لا يجري؟ ما يجري، لكن انتبه، لا بمعنى جريانه في نفس الحكم الوضعي، ليس في السببية والمانعية ونحوهما، بل بمعنى جريانه في نفس الأسباب والشروط والموانع، كالبلوغ إذا شككت فيه، بلغ أو ما بلغ؟ إن بلغ وجب عليه التكليف، الذي هو سبب للتكليف، والطهارة التي هي شرط للصلاة، والحيض الذي هو مانع من الصلاة، وليس التفصيل في الحقيقة بين الأحكام الوضعية، بل بين موضوعاتها، لأن هذه موضوعات تتعلق بها أحكام ماذا؟ تكليفية، وعمدة ما ذكره في وجه رأيه على طول كلامه (يرحمه الله) هو عدم عروض الاجمال والشك في بقاء الحكم التكليفي، لماذا؟ هذا فصلناه، قلنا لأنه إن وفى الحكم التكليفي، يعني الدليل الدال على الحكم التكليفي، إن كان وافٍ، خلاص بعد أخذنا به، وإذا ليس وافياً، شك في التكليف، مرجعه ماذا؟ البراءة...

الذي هو مورد العمل، لكن من أين يجيء الشك؟ من جهة الشك في حدوث السبب أو الشرط أو المانع أو بقاء هذه الأمور، لوفاء الأدلة في الجهات الأخرى، وما قاله من كلام كما ترى! شف علامة تعجب، يعني هذا تبعاً للشيخ الأعظم، يقول يعني هذا الكلام ليس فقط اشتباه، بل نهاية في الاشتباه، التفريق بين الحكمين، الحكم الوضعي والحكم التكليفي، لإمكان الشك من جهات أخرى، لإجمال الأدلة مثلاً، كما لو شككنا في حال السبب، وأنه سبب في الحدوث والبقاء أو في الحدوث فقط، أو في سعة المفهوم وضيقه، أو نحو ذلك مما لا مجال معه لاستصحاب نفس السبب، بل نحتاج استصحاب نفس الحكم، الوجوب...
وقد تصدى شيخنا الأعظم لتعقيب كلامه بما لا حاجة لمتابعته فيه، نعم، نحن الذي يهمنا زبدة المطلب، الزبدة هذا الذي يهمنا، التي سميناها خير الكلام ما قل ودل، نزاع آخر لجريان الاستصحاب في نفس الأحكام الوضعية، كالسببية والشرطية والمانعية والملكية والحجية، وغير ذلك، لأنه قيل: إن الحكم، طبعاً الأحكام الوضعية أيضاً فيها خلاف من جهات متعددة، هل هي مثلاً محصورة بما ذكرناه الآن، سببية وشرطية ومانعية وملكية وحجية، وعلامية مثلاً، تسعة خمسة سبعة، على الاختلاف بين الأصوليين، أو لا، لا حد لها ولا حصر، كل ما له دخل في التكليف ويغاير الحكم التكليفي فهو حكم وضعي...

ومنشأه النزاع في أن الأحكام الوضعية مجعولة بأنفسها أو منتزعة من الأحكام التكليفية، وقد تعرض شيخنا الأعظم ومن تبعه للكلام في ذلك في مبحث الاستصحاب، وأطالوا الكلام فيه وفي تفصيلاته، لكن انصافا فيه فوائد جمة، كما إذا تراجعون الرسائل تشوفون إش قد دقائق فيه، يعني أبحاثاً علمية دقيقة وتخصصية تفيد الانسان، يعني توسع في ذهن الإنسان وفي مداركه وتجعله يدرك حيثيات الحكم والفوارق، لكن لا مناسبة بين ذلك وبين الاستصحاب، بل ينبغي التعرض له في مقدمة علم الأصول، لأن يسميه هذا من علوم المبادئ، مبادئ علم الأصول، كما تعرضنا لحقيقة الحكم التكليفي أيضاً، لأنه من مبادئه المهمة، والذي يهمنا هنا هو أن الأحكام الوضعية إذا كانت منتزعة، لا تنالها يد الجعل، يمتنع جريان الاستصحاب فيها، إذ لا حقيقة لها، هذا حكم وضعي، لكن ليس له حقيقة حتى نستصحبه، لتكون مورداً للعمل الذي هو الشرط المهم في جريان الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية، ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكلام، أما إذا كانت مجعولة استقلالا جرى استصحابها.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
